
 

  1/8    

 

 )هـ1434الصادر في العام  1268القرار رقم (

 هـ1431ز( لعام /1206في الاستئناف رقم )

 

 

 :الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

  ...... المكلف، كما مثل :........كل منهـ 25/5/1433المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء 

 :من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1431( لعام 40بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الثانية بجدة الزكوية الضريبية الابتدائية راضالاعت أخطرت لجنة

لدى هذه  وقيد استئنافه المكلف موقد ،هـ 24/11/1431وأودع البريد بتاريخ هـ ، 15/11/1431( وتاريخ ص ح/189/2الخطاب رقم )

هـ الموافق 8/10/1432وتاريخ  .............رقم ( ب)صادر من  ابنكي   اضمان   كما قدم,  هـ24/12/1431 ( وتاريخ759اللجنة برقم )

 حتىم 1/1/2006قاء فروقات الضريبة وغرامة التأخير والزكاة المستحقة عن الفترة من ل ريالا  ( 1.350.905م بمبلغ )6/9/2011

الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة  من الناحية مقبولا  المكلف من  ، وبذلك يكون الاستئناف المقدمم 31/12/2007

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  االنظامية ، مستوفي  

 :الناحية الموضوعية

 .م2007مستحقات وزارة الحج لعام  :البند الأول                             

ات وزارة الحج البالغة على التوالي بمبلغ ( بتأييد المصلحة في اضافة مستحق2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .لحيثيات القرار ام وفق  2007للوعاء الزكوي لعام  ريالا  ( 12.607.769ومبلغ ) ريالا  ( 29.748.676)

مصلحة الزكاة والدخل في  المتضمن تأييدفي حيثيات قرارها  الابتدائية  أن اللجنةاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر 

مختلط بأموال  )مستحقات وزارة الحج( أن هذا المالإلى  أشارت وي للمكلفوعاء الزكالستحقات وزارة الحج إلى إضافة م

قد و، يخضع للزكاة فإنه  وبالتالي، بأمواله  احساب بنكي مجمد بل ظل مختلط   في لم يضعه في صندوق أوالمكلف و، المكلف 

 , الابتدائيةقرار اللجنة  تجاه ما ورد في هوجهة نظر أن يبدأ في إيضاحقبل بين المكلف طبيعة هذه المستحقات وكيفية نشوئها 

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 20/5/1434ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 ،  هـ15/1/1425

 الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )المكلف(( )أشركة الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في

 المكلفعلى  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1431 لعام( 40رقم ) الثانية بجدة الزكوية الضريبية

 .م2007و م 2006 يلعام
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الشركة احتجزت هذه المبالغ لديها بناء على  وأن،  محتجزة لدى الشركة مثل مستحقات لوزارة الحجتلغ االمب ههذ فذكر أن

م جميع الزإ الذي تضمنم 13/2/2005ق هـ المواف5/1/1426( في 9900334) رقمب )التعميم( وزارة الحج هأصدرت الخطاب الذي

، باستقطاع مبلغ من كل معتمر ( جالشركات المرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين المشتركين في مركز خدمات العمرة )

مبني على الونقل وتوديع المعتمرين  استقبالما يخص في( منه التعميم كما ورد في )أولا  )مقتضى هذا وأن لحساب وزارة الحج 

 اعن كل معتمر ويستقطع آلي   ريالا  ( 10مبلغ ) استقطاعهـ ومقتضاه 9/11/1425( في 61141رقم )بالخطاب قة وزير الداخلية مواف

ومقابل حصول الشركة على بيانات الوصول لمعتمريها  انص   ( من ذات التعميمالحساب وزارة الحج ، وكذلك ما ورد بالبند )ثالث  

عن كل معتمر وذلك مقابل قيام  ريالا  ( 10) استقطاع ا( أيض  االبند )رابع   ، كما ورد ريالا   (5أن تستقطع مبلغ ) يلزم بشكل آلي

لقرار وزير الحج وتم  ابشكل نظامي وطبق   استقطاعهخلاصة ذلك أن هذا المبلغ تم و,  (بتنشيط العمرة في فترات الركود الوزارة

 الابتدائية اللجنةو  اعتبرت هذا المبلغ وكأنه قرض من وزارة الحج حةالمصلفي حساب خاص لصالح وزارة الحج ، وذكر أن  تجنيبه

مستقطع من  يتضح أنه هذا المبلغ  استقطاع المتبعة في ليةالآبالنظر إلى ذكر المكلف أنه و ،أيدت المصلحة في وجهة نظرها 

يجب أنه  وأضاف حتى يتم إخضاعه للزكاة ، قرض  التعامل معه على أنه لا يمكن بالتالي أتعاب هذه الشركات ولصالح وزارة الحج و

لأن على أنه قرض معاملته هذا المبلغ لا يخرج عن كونه ذمة لحساب وزارة الحج ولا يمكن يرى أن التفرقة بين القرض والذمة المالية  و

سداده ل الأمانة ويتم شركة فهو من قبيالفإن المبلغ وإن ظهر بدفاتر  على ما ذكر، وبناء الشركة لم تتقاض أي مبالغ من أحد 

لا  , كما أن هذا المبلغ  لشركة سجل ولا تمويلا   اقرض   لا يعد المذكور بتوجيه من الوزارة وبذلك فإن المبلغبناء على طلب و

 المكلف وطلب ،زكاة فيه والمال العام لا  ، لوزارة الحجمملوك  اعام   مالا   باعتبارهالزكاة  الموجبة لفرض شروطالتنطبق عليه 

هـ والمعدل 29/6/1370في  (17/2/28/8634)الرجوع إلى نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  ن هذه اللجنةم

على النص  هذا النظام من (الأولى)المادة في هـ حيث ورد 8/4/1370وتاريخ  (17/2/28/8799)بالمرسوم الملكي الصادر برقم 

الغراء من كافة رعايانا السعوديين على السواء ، كما تستوفي من  ةالإسلامي الشريعةلأحكام  اتستوفي الزكاة كاملة وفق  ) أن

من الشركاء السعوديين  االشركات السعودية التي يكون كافة الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين ، كما تستوفي أيض  

  .(في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين

المرسوم المشار إليه لأن  ى عن المال الخاص المستثمر بنية الربح أما المال العام فلا تجب فيه الزكاةوبالتالي فإن الزكاة تجب

  ,قد جانبها الصواب في قرارها الابتدائيةاللجنة  يرى المكلف أنبناء عليه يوجب الزكاة على المال العام ، و الم يتضمن نص   أعلاه

فيه  مال عام لا تجب كونهم للزكاة 2007بإخضاع مستحقات وزارة الحج لعام  ةتعليمات الزكافي تطبيق  أخطأت حةلالمص و

الشركة الذي يقضي بفتح الربط الزكوي في حالة وجود خطأ في تطبيق النظام فإن  (2555)للقرار الوزاري رقم  اوفق  والزكاة ، 

يتم م وإعادته ل2006كاة والدخل بجدة لعام الذي صدر من فرع مصلحة الزالزكوي فتح الربط النظر في إعادة  تطلب من اللجنة

جبى الزكاة من مال لا تجب فيه الزكاة لما في تصحيحه بعدم إضافة الرصيد المستحق لوزارة الحج لوعاء الزكاة لذلك العام حتى لا ت  

( 990.334لقرار رقم )هذا بالنسبة لمستحقات وزارة الحج المحتجزة لدي الشركة بناء على ا ومخالفة للنظام ةشرعي ةذلك من حرم

   .هـ5/1/1426وتاريخ 

وزارة الحج بموجب خطابها المؤرخ في ذكر المكلف أن  فقد تطويرالو ستشاراتلاامقابل  ـمستحقات وزارة الحج وبالنسبة ل

 )أ(أن تساهم شركة  ىالعقد علهذا  عقد تشغيل مركز معلومات الحج والعمرة, وينصالشركة المذكورة منحت هـ 9/1/1423

في بعض مصاريف وزارة الحج  اوتساهم أيض   .مقابل تكلفة تشغيل مركز معلومات الحج والعمرة اشهري   ريالا   (500.000)بمبلغ 

والموقع الإعلامي الإلكتروني, وتخزين البيانات وبرنامج إدارة الموارد وتحديث نظام  الاستشاريةوالمتعلقة بالتدريب والدراسات 

فإن المبلغ الذي أخضعته المصلحة  يهبناء  علخلال فترة العقد و ريال (39.000.000)ي مبلغ لا يقل عن الحماية من الحريق بإجمال

من قبيل المال العام  االمذكور أعلاه , وهذه المستحقات أيض  مستحقات وزارة الحج بموجب العقد يمثل  م2007للزكاة لعام 

وتعليمات  لإخضاع هذه المستحقات للزكاة تكون قد خالفت النظاممؤيد في قرارها ال لزكاة واللجنة الابتدائيةالذي لا يخضع ل

ما جاء  الرد علىبالمكلف  ما ذكر قام ، وبالإضافة إلى  أالخط ولذلك يطلب المكلف من هذه اللجنة تصحيح ذلك جباية الزكاة 
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القروض لإخضاع مستحقات وزارة الحج  إلى فتوى استندتأن المصلحة  هوتضمن رد المصلحةوجهة نظر و الابتدائيةرأي اللجنة في 

من وزارة الحج  )أ(لشركة  ولا تمويلا   اقرض  لا تمثل طبيعة المبلغ ل السابق شرحالمن  مع أن هذه المبالغ كما هو واضحللزكاة 

بلغ للزكاة في تأييدها للمصلحة في إخضاع الم استندت أن اللجنة الابتدائية وذكر، وبالتالي لا ينطبق عليه حكم فتوى القروض 

لغ للزكاة االمب أيدت خضوع هذهلم تقم بإيداع المبلغ في صندوق خاص أو حساب بنكي مجمد وبالتالي  )أ(شركة  أن على حيثية 

وضعت  )أ(أن شركة  ذلك ، ومخالف للواقع ما ذكرته اللجنة الابتدائية يعد اجتهادأن المكلف  يرىو، لوجوده في ذمة الشركة 

أن الحسابات البنكية إما أن تكون حسابات جارية أو ودائع قصيرة الأجل أو ودائع طويلة  وذكر،  استثمار كامل المبلغ في حساب

ن أموالها الخاصة ولا تستفيد منه عتكون قد أبعدته  الاستثماربحسابات  أعلاه لغاوالشركة بوضعها للمب استثماراتالأجل أو 

قد ناقضت نفسها ، فهي تقول لو أن الشركة  الابتدائيةوبالتالي تكون اللجنة  ية الابتدائ ورد بحيثيات قرار اللجنة وهذا خلاف ما

وبالتالي كان  اخاص   اصندوق  عد يكما معلوم  الاستثمارحساب ف ، قد قامت بوضع المبلغ في صندوق خاص أو حساب مجمد

القرار صدر إلا أن  ،الذي حددته اللجنة للشرط  ةبعدم إخضاع هذه المستحقات للزكاة لكونها مستوفييكون رأي اللجنة يجب أن 

إلى فرع المصلحة بجدة  اأصدرت خطاب  المكلف أن وزارة الحج  وأضافرأي اللجنة ،  للحيثيات المذكورة في اومناقض   اعكوس  م

وذكر أنه  ،أن المبلغ مال عام لا تجب فيه الزكاة  ويثبت بذاته يعد كافياالزكاة المدفوعة وهذا الخطاب  استرداديتضمن طلب 

لم تذكره ضمن حيثيات قرارها  و اتجاهلت مضمونه تمام   الابتدائيةللجنة ا إلا أن هذا الخطاب زود اللجنة الابتدائية  بنسخة من 

وفي ، عام لا يخضع للزكاة  المبلغ أعلاه مالبأن  اكافي   الزكاة المدفوعة دليلا   باستردادوهذا أمر مستغرب لأن طلب وزارة الحج 

ولا تنطبق عليها أحكام الفتوى الخاصة  استماع والمناقشة أكد ممثل المكلف على أن المبالغ المستحقة ليست قرض  جلسة الا

وليس هناك عقد ينص  اأن يكون قرض   %10تم استلامه من وزارة الحج حتى يكون فيه شبهة ولو  ابالقروض وأن هذا الرصيد ليس مبلغ  

هـ وتعديلاته على تزكية المال 1370ولم ينص النظام الزكوي الصادر عام ب فيه الزكاة على مقرض ومقترض بل أنه مال عام لا تج

العام وأن هذه الحالة هي سابقة لم يسبق لها مثيل وتوسع في تطبيق الفتوى في غير محله وما يؤيد هذا القول خطاب وزارة 

تطبيقها ، فالقرض له أركان وشروط لا تنطبق على هذه وذكر المكلف أنه يقبل بالعودة للفتوى و , االحج المؤيد لما ذكر سابق  

 ا.ا خاطئ  جراء  ة المال العام )وزارة الحج( يعد إالحالة وأضاف ممثل المكلف بأن قيام المصلحة بهذا الإجراء )المستجد( وتزكي

القرار الابتدائي التي كد ممثلوها على التمسك بوجهة نظر المصلحة المبينة في لاع المصلحة على استئناف المكلف أوبعد اط

أو  اقرض   لم تكنن إضمن حساباتها حتى وظاهرة مبالغ محتجزة لدى الشركة ومحل الاستئناف تمثل  المبالغ تضمن الإفادة بأنت

الحول أي أن المال لا يزال في يد الشركة وهي المستفيدة منه  افي حيازة الشركة وتحت تصرفها وحال عليه لمواأ يفه تمويلا  

ب احتسم اتيلم أنه المصلحة ، أفادت أنه مال عام لا زكاة فيه  منالمكلف  ذكرهما  ، وردا علىده إلى وزارة الحج ولم تسد

من  حساباتهمال لدى المكلف وتحت تصرفه وحال عليه الحول وهو في تم احتساب الزكاة على  الزكاة على المال العام وإنما

في الإجابة على السؤال التي تضمنت  هـ15/4/1424( وتاريخ 22665رقم ) رعيةالش الفتوى الإجراء سنوات سابقة و يؤيد ذلك

الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق  الإقراضض التي تحصل عليها من صناديق وهل تجب الزكاة على القر.. .الثاني

ل عليه الحول وجبت فيه الزكاة أي أنه لا فرق بين ما تأخذه الشركة من المال من صناديق الاستثمارات وحا بأنالتنمية العقارية ؟ 

( 185/955على خطاب وزير المالية رقم ) اهـ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم )وكذلك  والأهليالقرض الحكومي 

عن سبب احتساب الديون  هـ حول كيفية زكاة الديون والتي جاء فيها ، وأما ما ذكرتم في سؤال بعض الشركات7/10/1426وتاريخ 

تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح  ةوجوب الزكاة عام أدلةالتي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي فالجواب عنها بأن 

بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين 

،  آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته نما المدين يزكي مالا  بي

 .لهذه الحالة ةمماثل في حالةهـ الصادر 1430( لعام 28رقم ) اللجنة الابتدائية الأولى قرارب استرشدت المصلحة لتعزيز وجهة نظرهاو
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  :رأي اللجنة

, وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن  د اطلاع اللجنة على القرار الابتدائيبع

 إلى ريالا  ( 12.607.769و ) ريالا  ( 29.748.676البالغة ) مستحقات وزارة الحج إضافةالمكلف عدم محور الاستئناف يكمن في طلب 

بما و ، هابتوجيه منللوزارة  اسدادهويتم  هاة لديفوظومح نها تمثل مبالغ مستحقة لوزارة الحجأة م بحج2007وعائه الزكوي لعام 

شروط  الا تنطبق عليهلغ االمب هكما أن هذ ، الأمانةمن قبيل  عدتوإنما  تمويلا ا أوقرض الا يمكن اعتبارهيرى معه المكلف أنه 

بإضافة مستحقات وزارة المصلحة جب فيه الزكاة ، في حين تتمسك تل العام لا مال عام مملوك لوزارة الحج والما اباعتبارهالزكاة 

( في 22665رقم ) الشرعية للفتوى اتطبيق  م 2007للمكلف لعام  الوعاء الزكوي إلى ريالا  ( 12.607.769و ) ريالا  ( 29.748.676البالغة ) الحج

 .للشركة حد مصادر التمويلأتعد و مستفادة أموالتمثل كونها  هـ في الإجابة على السؤال الثاني15/4/1424

لدى الشركة و الظاهرة في  الموجودةديد وتكييف طبيعة المبالغ المستحقة لوزارة الحج حأن الأمر يتطلب تمما سبق يتضح و

وبالتالي  كةوكذلك وضعها المحاسبي لدى الشر ريالا  ( 12.607.769و ) ريالا  (29.748.676م ومقدارها )2007قوائمها المالية لعام 

 .أم لاتعد من الأموال الخاضعة للزكاة  هذه المبالغ  ذا كانتإ ما تحديد

، وكذلك المستندات الأخرى المقدمة م والإيضاحات المتممة لها 2007و م2006وباطلاع اللجنة على القوائم المالية لعامي  

يمثل مستحقات لوزارة الحج  ريالا  ( 29.748.676أن مبلغ )تبين  (8, وعلى الأخص الإيضاح رقم ) من المكلف بهذا الخصوص

في  ...............لديه بناء على الخطاب الذي أصدرته وزارة الحج برقم هذه المبالغ محتجزة لدى المكلف ، وأن المكلف احتجز 

مشتركين في م الذي تضمن إلزام جميع الشركات المرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين ال13/2/2005هـ الموافق 5/1/1426

بلغ أن م كما تبين ، تجنيبه في حساب خاص لصالح وزارة الحجو ( ، باستقطاع مبلغ من كل معتمر بمركز خدمات العمرة )

بخصوص تشغيل مركز  الموقع مع المكلف بموجب العقدالمحتجزة لدى المكلف  مستحقات وزارة الحج يمثل  ريالا  ( 12.607.769)

لديه ولم يسددها لوزارة الحج وأظهرها في قوائمه  المبالغ وأبقاهاأن المكلف احتجز هذه وحيث  .معلومات الحج والعمرة

مستفادة حال عليها  تعد أموالا   المبالغ والحال كذلكهذه ن إفعن تصرفه لذا  اولم يدرجها في حساب مستقل بعيد   المالية

به فيما قضى المكلف وتأييد القرار الابتدائي  رفض استئناف الحول وهي في ذمة المكلف وتحت تصرفه ولذلك ترى اللجنة

 .م2007إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ريالا  ( 12.607.769و ) ريالا   (29.748.676) بإضافة مستحقات وزارة الحج البالغة

 .م2007الأصول الثابتة لعام  :البند الثاني                               

ي حكمها ف( بتأييد المصلحة في اسلوب حساب رصيد الأصول الثابتة وما 3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .لحيثيات القرار ام وفق  2007المحسومة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

مصلحة الزكاة والدخل في مبلغ الأصول  بتأييدقامت في قرارها اللجنة الابتدائية أن استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر 

أن احتساب الاستهلاك  المكلف يرىو ، احتساب الاستهلاكطريقة في ذلك تأييدها كالثابتة المحسوم من الوعاء الزكوي و

هـ المبنى على 14/5/1426وتاريخ  (2574/9)وتعميم المصلحة رقم  نظام ضريبة الدخل ,( من 17لأغراض الزكاة تحكمه المادة )

للمعاملة ومن ذلك طريقة  اوافقة وزير المالية بشأن تطبيق بعض أحكام النظام الضريبي على مكلفي الزكاة الشرعية توحيد  م

الذي هـ 24/3/1427وتاريخ  (1724/9)كذلك تعميم المصلحة رقم ولنظام المذكور أعلاه ، ( من ا17الاستهلاك الواردة بالمادة )

أن يتم تحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة ب( من النظام الضريبي حيث وجه 17ة )بالماد تفصيل ما ورد مجملا  تضمن 

  :لنظام المجموعات على النحو التالي االتي تحسم من وعاء الزكاة وفق  

النظام  لما يتم تحديده بموجب الفقرات من )أ( إلى )هـ( بالمادة السابعة عشر من اباقي قيمة المجموعة في نهاية السنة طبق   -1

 .الضريبي

 .% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام 50يضاف إلى القيمة المحددة أعلاه نسبة الـ  -2
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  .المؤجلة من التعويضات )النقدية( عن الأصول المستبعدة خلال العام %50يحسم من ذلك نسبة الـ  -3

 .ة للمكلفالناتج يمثل صافي القيمة الدفترية للأصول التي تحسم من وعاء الزكا -4

أن طريقة استهلاك الأصول المذكورة أعلاه تعجل باستهلاك الأصل في السنين الأولى من عمره حيث يتم  وذكر

للسنة التالية وهذا  افتتاحي( كرصيد 11( عمود )4احتساب الاستهلاك على صافي القيمة الدفترية للأصل حسب الجدول رقم )

بالعام الذي قبله من حيث ترحيل رصيد  ا( لكل سنة يصبح مرتبط  4هلاك رقم )أن جدول الاست ذلكملاحظته ينبغي أمر مهم 

 .الأصول الواجبة الاستهلاك

محل الاستئناف ( للعامين 4رقم ) الاستهلاكم وكذلك جدولي 2005( لعام  4رقم )  الاستهلاكجدول نسخة من  وقدم المكلف

من سنة  للاستهلاكن حيث ترحيل قيمة صافي الأصول الخاضعة أن الجداول مرتبطة ببعضها م يؤكدوالذي م( 2007و  م2006)

هـ لتحديد 24/3/1427وتاريخ  (1724/9)بما ورد بتعميم المصلحة رقم  الشركة التزامبيان يوضح  كما قدم، إلى السنة التي تليها 

 :القيمة الدفترية للأصول الواجب حسمها من وعاء الزكاة وكانت كالآتي

 صافي الأصول  السنة

 31.674.937 م2005

 24.949.381 م2006

 20.071.625 م2007

 يتضح( الخاص بإحتساب الإستهلاك من قبل المصلحة مع الجدول المعد والمقدم من المكلف 4بمقارنة الجدول رقم )وذكر أنه 

 :ختلاف التاليبكشف المكلف مع الا ةدربقيمة المجموعات الوا التزم تمام  اأن الفاحص بالمصلحة 

إلى المجموعة الخامسة  ريال( 3.150.000مصاريف صيانة مؤجلة بمبلغ )بالمصلحة  م أضاف الفاحص2006ي عام فـ 1

لا والشركة  %10للنسب المحددة وهي  ااستهلاكها وفق   قام باحتساب ( باعتبارها أصل غير ملموس ومن ثم4بالجدول رقم )

 كما هو موضح بالميزانية، اف سنوي  تعترض على ذلك لأنها تقوم بإطفاء هذه المصاري

 ،لا يختلف إلا بنسبة الفرق بين قسط الإستهلاك وقسط الإطفاء وفي كل الأحوال فهو أثر غير مادي الأثر الزكوي في الحالتين و

، بينما يظهر كشف  ريالا   (27.784.383)( مبلغ 4( حسب كشف المصلحة رقم )9وبناء  عليه كانت قيمة الأصول بالعمود رقم )

قام الفاحص بعد ذلك كما ، والفرق هو تأثير الأصول غير الملموسة كما تم شرحه أعلاه  تريالا( 24.871.608( بمبلغ )4ف رقم )المكل

 ريالا  ( 27.784.383( أي مبلغ )9من القيمة المحددة بالعمود رقم ) ريالا  ( 6.889.036م بمبلغ )2005حسم فرق الإستهلاك لعام ب

 افادح   اخط  غربة وتعد مستهذه المعالجة  سبق بيانه فإن وكما  ، ريالا  ( 20.895.347جب حسمه وهو )للوصول لمبلغ الأصول الوا

دل بها صافي الربح في العام نفسه ، لعدم وجود ما يؤيدها بالنظام  وذلك لأن فروقات الإستهلاك الناتجة عن تلك السنة قد ع 

     .تصحيح هذا الخطأأن تراعي اللجنة ذلك ب يطالب المكلفعليه  ، وبناء  إجراء المصلحة غير صحيح  يرى المكلف إنولذلك 

بنفس أرقام المجاميع الواردة بكشف المكلف حيث بلغت قيمة صافي الأصول بعد  االفاحص أيض   م ألتزم2007وفي عام  -2     

مكلف بلغت نفس القيمة ، بالنسبة لل ريالا  ( 22.417.381( مبلغ )9( عمود )4الإستهلاك كما هو موضح بالكشف رقم )

ير ملموسة ضمن نتج عن إضافة المصروفات المؤجلة بجدول المصلحة بوصفها أصول غ بيانه تم والفرق كما ريالا  ( 19.875.674)

الواردة  توجيهاتالم حيث  قام بإتباع 2006عد ذلك كرر الفاحص نفس الخطأ كما تم توضيحه في عام بالمجموعة الخامسة ، 

وكذلك فرق  ريالا  ( 8.493.391م بمبلغ )2006ولكنه قام كذلك بحسم فرق الإستهلاك الزائد لعام  (1724/9) التعميم رقم في
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قيمة الأصول  انخفضتبناء  عليه و .وهو إجراء ليس له ما يبرره بالنظام ريالا  ( 6.889.036م والبالغ )2005ستهلاك الزائد لعام الا

ميله زكاة زائدة بدون سند في حق المكلف وتح ايعد إجحاف   وهذا ريالا  ( 7.293.938) التي حسمتها المصلحة من الزكاة حيث بلغت

( الخاص بالمكلف لدقته 4بما ورد بالكشف رقم ) الالتزامأن تراعي اللجنة  المكلف يطالببناء  على ما سبق و ، نظامي

حظ اللجنة أن القيمة الدفترية للأصول أن تلا المكلف أنه ينبغي، وأضاف لنظام المطبق لدى المصلحة نفسها لومطابقته 

بطريقة  احتسابه القوائم المالية للمكلف يتمكما في ( وذلك لأن الإستهلاك 4حسب الميزانية لا تتطابق مع الكشف رقم )

وبنسب مختلفة عن التي  للاستهلاكلدى المصلحة حسب الطريقة المعجلة احتسابه القسط الثابت بنسب مختلفة بينما يتم 

طريقة الإستهلاك  اختيارهـ أوضح أن للمكلف الحق في 24/3/1427( وتاريخ 1724/9التعميم رقم )ذكر أن و ،دمها المكلف يستخ

، للجنة  االتباس  أن لا يشكل هذا الأمر  يطلب المكلفالتي تتفق مع المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد حساباته وعليه 

هو مبلغ  بالاستهلاكالخاص  (4الأصول الثابتة كما ورد بإقرار الشركة والجدول رقم ) مبلغكما ينبغي أن تلاحظ اللجنة أن 

على هذا الإجراء وذلك يعترض  المكلفو  ريالا  ( 7.293.938بينما المبلغ الذي تم خصمه بربط المصلحة هو ) ريالا  ( 20.091.547)

وأما قول اللجنة أن ما قامت به المصلحة متفق مع  ، (1724/9)ات الصادرة منها بالتعميم رقم عليملأن المصلحة قد خالفت الت

الإجراءات المطبقة للوصول إلى مبلغ الأصول الظاهرة بالميزانية فهو قول يدل على عدم فهم اللجنة لطريقة الإستهلاك 

علاه وهو ما ( وأن ما يتم خصمه من أصول يجب أن يكون ناتج عن طريقة الإستهلاك المذكورة أ4المعجلة بالجدول رقم )

إذا كانت المصلحة تقوم في كل سنة بتسوية ما تم إعداده  ل المكلفاءتسيولتلك التوجيهات  اقامت به الشركة إنفاذ  

حسم الأصول بلماذا لا تقوم المصلحة و إذن ما فائدة هذا الجدول ،( للوصول إلى الأصول حسب الميزانية 4بالجدول رقم )

  ؟ حسب الميزانية

 المبنية في القرار الابتدائي المصلحة وجهة نظرب التمسك على د ممثلوهاع المصلحة على استئناف المكلف أكوبعد إطلا    

وتاريخ  (4742/9)( حسب تعمم المصلحة رقم 4قامت بتطبيق جدول الإستهلاك رقم ) التي تتضمن الإفادة بأن المصلحة 

الأصول الثابتة  مع رد فرق الإهلاك الزائد والإطفاءات إلى صافي( من نظام ضريبة الدخل 17)هـ المبني على المادة 4/9/1428

والإهلاك الزائد بمبلغ  ريالا  ( 7.293.938.00و المصروفات المؤجلة أي أنه بعد تحديد الفرق بين المبلغ الذي تم حسمه )

لممتلكات و المعدات الظاهرة في وهو مبلغ المصروفات المؤجلة وا ريالا  ( 5.341.622تكون النتيجة مبلغ ) ريالا   (1.952.316)

أنه ليس من المعقول أن تخصم الأصول الثابتة بمبلغ أكبر من الأصول الظاهرة في الحسابات كما وترى المصلحة الحسابات , 

بعد أنه على ما قدمه المكلف للجنة الابتدائية  هـ8/11/1431خطابهم المؤرخ في بالمصلحة  ممثلووقد علق ,  يريد المكلف

 :بما يلي هـ نفيد24/10/1431م المؤرخ في 2007ممثل المكلف حول بند فرق الأصول الثابتة لعام  إجابةع على الاطلا

( 17/2/28/8634 )القواعد الشرعية , وقد نص على ذلك المرسوم الملكي رقمإن الزكاة الشرعية هي فريضة تعبدية تحكمها  -1

 الأرباح و الخسائر غير الحقيقية لا تقبل خالفة للشرع و النظام و المصلحةم يعدفإن مخالفة ذلك  ههـ وعلي29/6/1370وتاريخ 

منه على حسم صافي القيمة الكلية للموجودات  (2)رة قهـ  في الف24/3/1427وتاريخ ( 1724/9)نص تعميم المصلحة  رقم  وقد

فق مع الأحكام الشرعية وحدد التعميم حقة على المكلف بما يتواة من الوعاء الزكوي للوصول إلى قيمة الزكاة المستبتالثا

من إضافات الأصول الثابتة خلال %50( حيث يضاف 4طريقة لتطبيق ذلك باستخدام كشف الأصول وبيان استهلاكاتها رقم )

من تعويضات الأصول المستبعدة خلال العام إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة في الكشف رقم  %50العام ويطرح 

  .يقة صحيحة في السنة الأول للتطبيق( وهي طر4)

تقوم المصلحة بتعديل ربح العام بالاستهلاك الزائد وأرباح وخسائر الأصول الثابتة المستبعدة خلال العام مع حسم الأصول  -2

لزكاة لما تقدم أعلاه فتكون المحصلة هي رد التعديلات لصافي الأصول الثابتة كما يظهر ذلك إقرار مكلفي ا االثابتة وفق  

 .(20401( فقرة )2نظامية ( نموذج رقم )ق )حسابات
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بتطبيق نفس الإجراء في السنوات التالية لسنة الأساس يتضح وجود فروقات في رقم الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء  -3

إضافة المصلحة في  حليل ذلك الفرق يظهر أنه عبارة عن الاستهلاك الزائد وخسارة الأصول المستبعدة وذلك ناتج عن عدمتبو

للقوائم  االسنوات التالية لسنة الأساس ربح العام المعدل من واقع ربط المصلحة وأنها تضيف الأرباح المدورة الدفترية وفق  

 .المالية للمكلف طبقا للنظام إن وجدت

زايد باستمرار بمقدار تأسيسا على ما تقدم ينتج عن ذلك تخفيض الوعاء الزكوي للمكلف بدون وجه حق بأثر تراكمي يت -4

وفي ذلك مخالفة  ــمما يجب  بأقل, وحتى لا تستوفي الزكاة الشرعية  االاستهلاك الزائد وخسارة الأصول المستبعدة سنوي  

 .طريقتينالكان من الواجب على المصلحة معالجة هذه النقطة , ويكون ذلك بأحد وـــ للشرع والنظام كما ذكر أعلاه 

الزائد وخسارة الأصول الثابتة في خذ فروقات الاستهلاك أ :لعام المعدل من واقع ربط المصلحة , الثانيةإضافة ربح ا :الأولى

الاعتبار عند تطبيق طريقة حسم الأصول الثابتة , وقد اختارت المصلحة الطريقة الثانية حيث أنها تؤدي إلى الوصول إلى نفس 

ة مع تعليمات تعبئة الإقرار , كما أن الطريقة الأولى تثير خلافات أكثر مع رقم الأصول الثابتة المدرج بالحسابات وهي متوافق

وقد تم عرض الأمر على الإدارة العامة بالمصلحة وصدرت الموافقة بأخذ فروقات , المكلفين خاصة عند توزيع الأرباح 

على مكلفي الزكاة وكان ذلك  تهاواستهلاكاالاستهلاك التراكمية في الاعتبار عند تطبيق طريقة احتساب الأصول الثابتة 

, وقد انتهت هـ وهذا هو المطبق على كافة مكلفي الزكاة الشرعية 12/9/1428وتاريخ ( 4901/9) بخطاب المصلحة رقم

المصلحة إلى أن هذه المعالجة لم يترتب عليها أي فروقات زكوية مستحقة على المكلف ذلك أن ما تم تعديل صافي ربح عام 

ه إلى صافي الأصول الثابتة وما في حكمها المحسومة في الربط وأن مطالبة المكلف بتخفيض وعائه الزكوي م به تم رد2007

            .ليس له ما يبرره من الناحية الشرعية

  :رأي اللجنة

بين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , ت

م 2007لعام  من وعائه الزكوي ريالا   (20.091.547البالغة ) خصم الأصول الثابتة الدفترية محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف

 (1724/9هـ وتعميم المصلحة رقم )14/5/1426وتاريخ  (2574/9وتعميم المصلحة رقم ) ( من نظام ضريبة الدخل17)للمادة  اتطبيق  

الثابتة  المصلحة بوجهة نظرها بأن ما يتم خصمه من الأصول تتمسك في حين  , لغرض احتساب الوعاء الزكوي هـ24/3/1427وتاريخ 

 ريالا   (5.341.625وهو يمثل قيمة الموجودات الثابتة الظاهرة في القوائم المالية ومقدارها ) ريالا   (7.293.938مبلغ ) أن يكونينبغي 

لتعميم المصلحة رقم  اوذلك تطبيق   ريالا   (1.952.316ي عدلت المصلحة به صافي ربح العام ومقداره )مضاف إليه فرق الاستهلاك الذ

     .هـ4/9/1428( وتاريخ 4742/9)

م 2006لعامي على حسابات المكلف الإقرارات الزكوية والربوط التي أجرتها المصلحة  القوائم المالية و وبعد إطلاع اللجنة على

هـ 11/3/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/17المادة ) اطلاعها علىوكذلك  ، م2007و 

هـ ، 24/3/1427( وتاريخ 1724/9هـ ، وعلى تعميم المصلحة رقم )14/5/1426( وتاريخ 2574/9، وعلى تعميم المصلحة رقم )

احتساب الوعاء يطلب المكلف بتطبيقه لغرض الذي  الإجراءلكون و, هـ4/9/1428( وتاريخ 4742/9تعميم المصلحة رقم )وعلى 

( من النظام الضريبي تتعلق باحتساب قسط الاستهلاك 17فإن اللجنة ترى أن المادة ) .ي طبقا لطريقة المجموعاتكوالز

احتساب صافي ب علقتتولا ، لغرض احتساب الربح الخاضع للضريبة  جائزة الحسم ضمن المصروفات إدراجه الذي ينبغي السنوي 

باستخدام  هبم احتساوالذي يت ضمن عناصر الوعاء السالبة ، الأصول الثابتة التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف

الظاهرة في القوائم المالية للمكلف لعام أسلوب محدد يمثل أحد أركانه أن يتم حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها 

وحيث تبين  , غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا  بغض النظر عن  م2007

الظاهرة م 2007أن قيمة الموجودات الثابتة للمكلف لعام  (7 و 6من القوائم المالية وعلى الأخص الإيضاحين رقم ) للجنة

موجودات غير  و ريال (750.000تشتمل على مصروفات مؤجلة  بمبلغ ) ريالا   (5.341.625لغ )بمبمسمى موجودات غير متداولة ب
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وتأييد  ريالا   (20.091.547الأصول البالغة ) في طلبه حسم كلفاستئناف الم رفضفإن اللجنة ترى لذا ,  ريالا  (4.591.625بمبلغ )متداولة 

البالغة م 2007لعام  للقوائم المالية اطبق   الدفترية ثابتةصافي الأصول الفي حسم  المصلحة القرار الابتدائي في ما قضى به من تأييد

م هو 2007ليكون مجموع ما يتم حسمه من الوعاء الزكوي لعام  ريالا   (1.952.316إليه فرق الاستهلاك البالغ ) امضاف   ريالا  ( 5.341.625)

. (7.293.938مبالغ )   ريالا 

 :القرار

 :ريبية ما يليلكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الض

( لعام 40رقم ) الثانية بجدةالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ( شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا   

 .من الناحية الشكليةهـ 1431

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

و  ريالا  (29.748.676البالغة )الحج  به بإضافة مستحقات وزارة فيما قضى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي -1

 ., وفقا للحيثيات الواردة في القرار م2007إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ريالا  ( 12.607.769)

، (20.091.547البالغة ) الثابتة الأصولصافي رفض استئناف المكلف في طلبه حسم  -2 وتأييد القرار الابتدائي في ما قضى به  ريالا 

 امضاف   ريالا  ( 5.341.625م البالغة )2007للقوائم المالية لعام  افي حسم صافي الأصول الثابتة الدفترية طبق   لحةالمص من تأييد

م هو مبلغ 2007ليكون مجموع ما يتم حسمه من الوعاء الزكوي لعام  ريالا   (1.952.316إليه فرق الاستهلاك البالغ )

(7.293.938) .       ريالا 

  .ر الماليةبعد تصديق وزي اقرار نهائي  يكون هذا ال ا:ثالث  

 ،،وبالله التوفيق ،

 


